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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                           نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 20 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
1- محمد محمد عبدالواحد البربرى

2- أمجد محمد محمد عبدالواحــــــــــد

ضد
1 - رئیس الجمھوریــــــــــــــــة       2 - رئیس مجلس الوزراء

3 - رئیس مجلس النواب       4 - وزیــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
5 - وزیـــــــر الداخلیـــــــــــــــــــــة             6 - مساعد وزیر العدل للتفتیش القضائى

7 - النائــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام
8 - المحامى العام الأول لنیابات استئناف بنى سویف

9 - المحامى العام لنیابات بنى سویف
10- على الھوارى، المحامى العام الأول لنیابات الأموال العامة العلیا، الموجود فى منصبھ بتاریخ

24/5/2010، بصفتھ وشخصھ.
11- عبدالناصر تایب، رئیس نیابة بنى سویف الكلیة عن مركز ناصر، الموجود فى منصبھ بتاریخ

5/7/2007، بصفتھ وشخصھ.
12- عطیة أحمد عطیة، محامى عام نیابة بنى سویف الكلیة، الموجود فى منصبھ بتاریخ

5/7/2007، بصفتھ وشخصھ.
13- رئیس مباحث تنفیذ الأحكام ببنى سویف، بصفتھ.

14- أعضاء لجنة الفحص بالمدیریة المالیة ببنى سویف، والمنتدبة لفحص أعمال الوحدة الحسابیة
بمجلس مدینة ناصر، بصفتھم.
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15- أعضاءُ لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل، والمنتدبون لفحص أعمال الوحدة الحسابیة
لمجلس مدینة ناصر – أعضاء اللجنة المشكلة قبل إصدار الحكم التمھیدى، وعلى رأسھم منى

متیاس، بصفتھم.
16- محمد عادل حجازى – رئیس مباحث الأموال العامة ببنى سویف، بصفتھ وشخصھ، الموجود

فى منصبھ بتاریخ 24/3/2004.
17- أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة جنایات بنى سویف، بصفتھم.

18- أعضاء الدائرة الثامنة المدنیة بمحكمة استئناف بنى سویف، الموجودون فى منصبھم بتاریخ
14/5/2014، بصفتھم.

19- أعضاء الدائرة الثالثة المدنیة بمحكمة استئناف بنى سویف، بصفتھم.
20- أعضاء الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ببنى سویف، الموجودون فى منصبھم

بتاریخ 31/10/2015.
21- رئیس محكمة استئناف بنى سویف، بصفتھ، الموجود فى منصبھ بتاریخ 19/1/2020.

الإجراءات
      بتاریخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعیان صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبین الحكم بتحدید جھة القضاء المختصة بنظــــــر النزاع المطــــــروح
على محكمة القضاء الإدارى، فــــــى الدعــــــوى رقــــــم 19060 لسنة 1 قضائیة، ومحكمة
استئناف بنى سویف فى الدعاوى أرقام 4 لسنة 49 قضائیة، 3 لسنة 52 قضائیة، 6 لسنة 53
قضائیة، 13 لسنة 53 قضائیة، 6 لسنة 58 قضائیة (رد)، ومحكمة جنایات بنى سویف فى الدعوى
رقم 10276 لسنة 2004 جنایات ناصر، المقیدة برقم 744 لسنة 2004 جنایات كلى بنى سویف.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنھ بتاریخ
13/5/2001، تم إخطار الإدارة القانونیة بمحافظة بنى سویف بوجود تلاعب ومخالفات مالیة فى
أعمال وسجلات الوحدة الحسابیة بالوحدة المحلیة لمجلس مدینة ناصر، وبناء علیھ صدر القرار رقم
43 لسنة 2001 بتشكیل لجنة فحص من المدیریة المالیة بمحافظة بنى سویف، وأسفر عملھا عن
قیام موظفى الوحدة الحسابیة بالاشتراك مع بعض الموظفین بھا وبعض الأفراد المتعاملین معھا،
بتسھیل الاستیلاء على أموال جھة عملھم، عن طریق اتخاذ إجراءات صرف شیكات بنكیة على
حسابى تلك الجھـــة بالبنك المركزى، وبنك الاستثمار القومــــــى. كما نسب التقریر للمدعیین،
بصفتھما من الموظفین العمومیین، قیامھما بصرف مبالغ دون وجھ حق. وباشرت نیابة الأموال
العامة العلیا التحقیق، وقامت بانتداب لجنة فحص من خبراء وزارة العدل، التى انتھت إلى النتیجة
ذاتھا التى خلصت إلیھا لجنة الفحص الأولــــى. وبناء على ذلك أحالــــت النیابة العامــــة المدعیین،
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وآخریــــن، إلى محكمة جنایات بنى سویف، فى الجنایة رقم 10276 لسنة 2004 جنایات ناصر،
المقیدة برقم 744 لسنة 2004 جنایات كلى بنى سویف، متھمة إیاھم بتسھیل الاستیلاء، والاستیلاء
على المال العام، والتزویر. وكان المدعى الأول قد أقام الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائیة، أمام
محكمة القضاء الإدارى، ضد النائب العام، وآخرین، طعنًا على القرار رقم 43 لسنة 2001 بتشكیل
لجنة فحص أعمال الوحدة الحسابیة بالوحدة المحلیة لمجلس مدینة ناصر، طالبًا الحكم بإلغاء ھذا
القرار، واعتباره كأن لم یكن. وبتاریخ 1/6/2011، أقام المدعیان دعوى رد ومخاصمة ضد
المحامى العام لنیابات بنى سویف، ورئیس نیابة بنى سویف الكلیة، قیدت برقم 4 لسنة 49 قضائیة،
قضُى فیھا بجلسة 14/5/2014، بعدم قبول الدعوى، فأقام المدعیان الدعوى رقم 3 لسنة 52
قضائیة، لتصحیح الخطأ المادى والمھنى فى ذلك الحكم، كما طعنا علیھ بالتزویر، وأقام المدعیان
الدعوى رقم 13 لسنة 53 قضائیة، لتصحیح الخطأ المادى والمھنى الجسیم وإغفال للطلبات،
ودعوى رد قیُدت برقم 6 لسنة 58 قضائیة. وإذ تراءى للمدعیین أن ثمة تنازعًا على الاختصاص
بین محكمة القضاء الإدارى، ومحكمة جنایات بنى سویف، ومحكمة استئناف بنى سویف، أقاما
الدعوى رقم 4 لسنة 35 قضائیة "تنازع" أمام ھذه المحكمة، وقًضى فیھا بجلسة 14 من فبرایر
سنة 2015 بعدم قبولھا. وإذ قدّر المدعیان أنھ بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سویف
(الدائرة الأولى) بجلسة 31/10/2015، فى الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائیة بعدم اختصاص
ا بنظر الدعوى، وإحالتھا إلى محكمة جنایات بنى سویف للاختصاص، تكون قد تحققت المحكمة ولائیًّ
حالة التنازع الإیجابى فى الاختصاص، تستنھض ولایة ھذه المحكمة للفصل فیھا، ومن ثم، أقاما

دعواھما المعروضة بالطلبات ذاتھا الواردة فى الدعوى الأخیرة.

      وحیث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا بما یأتى:

أولاً : ..............
ثانیًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعیین الجھة المختصة من بین جھات القضاء أو الھیئات ذات
الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جھتین منھا ولم تتخل إحداھما

عن نظرھا أو تخلت كلتاھما عنھا...".

      كما تنص المادة (31) من القانون ذاتھ على أن " لكل ذى شأن أن یطلب إلى المحكمة
الدستوریة العلیا تعیین جھة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إلیھا فى البند ثانیًا من

المادة (25) ...".

      وقد أوجبت المادة (34) من القانون المشار إلیھ " أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى
تقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا موقعًا علیھا من محام مقبول للحضور أمامھا.......، وأن یرفق
بالطلب المنصوص علیھ فى المادتین (31، 32) صورة رسمیة من الحكمین اللذین وقـــع فى

شأنھما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غیر مقبول".

      وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستوریة العلیا
– بما لا تجھیل فیھ – بأبعاد النزاع المعروض علیھا ووقوفًا على ماھیتھ فى ضوء الحكمین محل
التنازع، قد حتم وفقًا لمقتضى نص المادة (34) مــــن قانونھــــا، أن یرفــــق بالطلب صورة رسمیة
من كل من ھذیــــن الحكمین، وإلا كان الطلب غیر مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمیة
للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستوریة العلیا، باعتبار أن ذلك یُعد إجراءً
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جوھریًا تغیا مصلحة عامة حتى ینتظم التداعى فى المسائل التى حددھا قانون المحكمة الدستوریة
العلیا. متى كان ذلك، وكان المدعیان لم یرفقا بصحیفة دعواھما صورًا رسمیة من حدى التنازع

السلبى المدعى بھ، فإن الطلب المعروض یكون غیر مقبول.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


